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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  والأربعونالدورة التاسعة 

        ٢٠١٦ يوليه/تموز ١٥ - حزيران/يونيه  ٢٧نيويورك، 
      مشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة    
      مذكرة من الأمانة    
      إضافة    
  المحتويات

الصفحة
 ٣........................................................................................  تنازع القوانين - الفصل الثامن 
  ٣................................................................................ القواعد العامة - ألف 
 ٣..............  المتبادلة للمانح والدائن المضمونالقانون المنطبق على الحقوق والالتزامات -٨٢المادة    
 ٣...........................  القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات الملموسة -٨٣المادة    
 ٤........................ القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات غير الملموسة -٨٤المادة    
 ٤........  المرتبطة بممتلكات غير منقولة القانون المنطبق على الحق الضماني في المستحقات -٨٥المادة    
 ٤............................................ على إنفاذ الحق الضمانيالقانون المنطبق -٨٦المادة    
 ٥....................  القانون المنطبق على الحق الضماني في عائدات الموجودات المرهونة -٨٧المادة    
 ٥................................................................. معنى "مقر" المانح -٨٨المادة    
 ٦.........................................  الوقت الذي يعتد به لتحديد المكان أو المقر -٨٩المادة    
  ٦..................................................... استبعاد الإحالة إلى قانون آخر -٩٠المادة    
 ٦...............................  القواعد الإلزامية الغالبة والسياسة العامة (النظام العام) -٩١ المادة   
 ٧................  تأثير بدء إجراءات الإعسار على القانون المنطبق على الحقوق الضمانية -٩٢المادة    
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الصفحة
 ٧................................................................ القواعد الخاصة بموجودات معينة  - باء 

  القانون المنطبق على الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف الثالثة المدينة   -٩٣المادة     
 ٧...............................................................والدائنين المضمونين

 ٨.....  أموال مودعة في حساب مصرفي القانون المنطبق على الحق الضماني في حق تقاضي -٩٤المادة    

  من الموجودات  القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في أنواع معينة  -٩٥المادة     
 ٨.............................................. تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل

 ٩.............................  القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية -٩٦المادة    

 ٩...........  القانون المنطبق على الحق الضماني في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط -٩٧المادة    

 ١١....................................  الدولة المتعددة الوحداتالقانون المنطبق في حالة -٩٨المادة    

 ١١....................................................................................... الفترة الانتقالية - الفصل التاسع 

 ١١................................................... تعديل القوانين الأخرى وإلغاؤها -٩٩المادة    

 ١٢........................................................ الانطباق العام لهذا القانون -١٠٠المادة    

   انطباق القانون السابق على المسائل التي هي موضوع إجراءات بدئت  -١٠١المادة     
 ١٢......................................................... القانونقبل بدء نفاذ هذا

 ١٢..............................  انطباق القانون السابق على إنشاء الحق الضماني السابق -١٠٢المادة    

 ١٣................  القواعد الانتقالية لتقرير نفاذ الحق الضماني السابق تجاه الأطراف الثالثة -١٠٣المادة    

  انطباق القانون السابق على أولوية الحق الضماني السابق إزاء حقوق المطالبين   -١٠٤المادة     
 ١٣............................................... المنافسين الناشئة بمقتضى هذا القانون

  ١٤............................................................. بدء نفاذ هذا القانون -١٠٥المادة    
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      )١(تنازع القوانين - الفصل الثامن
    القواعد العامة - ألف

  والالتزاماتالقانون المنطبق على الحقوق  - ٨٢المادة 
    المتبادلة للمانح والدائن المضمون

المانح والـدائن المضـمون والتزاماتهمـا المتبادلـة الناشـئة عـن        على حقوقالمنطبق القانون   
قانون، كان القـانون المنطبـق هـو     وإذا لم يختارا أيَّ هو القانون الذي اختاراه؛ الاتفاق الضماني

 القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني.
    

   القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات الملموسة - ٨٣المادة 
 إنشاء على ينطبق ،٩٧وفي المادة  ٤إلى  ٢باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات   -١

 وأولويتـه، قـانون   الثالثـة  الأطـراف  تجـاه  نفـاذه  وعلـى  الملموسـة،  الموجـودات  في الضـماني  الحق
 الموجودات.مكان فيها يقع  التي الدولة

على أولوية الحق الضماني في موجودات ملموسـة مشـمولة بمسـتند قابـل     القانون المنطبق   -٢
 جُعـل حق ضـماني منـافس   أيِّ المستند، إزاء ذلك يازة بحتجاه الأطراف الثالثة  نافذاً جُعلللتداول 

  فيها مكان المستند.قانون الدولة التي يقع هو تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى،  نافذاً
على إنشاء الحـق الضـماني في موجـودات ملموسـة مـن نـوع يسـتخدم        القانون المنطبق   -٣

ــة   ــر مــن دول ــاذ  واحــدة عــادة في أكث ــى نف ــه،   ذلــك الحــق  ، وعل ــة وأولويت تجــاه الأطــراف الثالث
  قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح.  هو
 إنشــائه وقــتالــتي تكــون عــابرة   الملموســة الموجــودات في ضــماني حــق إنشــاء يجــوز  -٤

يكـون مكـان تلـك     الـتي  الدولـة  غـير  أخـرى  دولـة  إلى نقلـها التي يكون من المزمـع   أو، المفترض
  :  بمقتضى لثالثةا الأطراف تجاه نافذاًذلك الحق  جُعلو فيها في ذلك الوقت، الموجودات واقعاً

فيها وقـت الإنشـاء المفتـرض     قانون الدولة التي يكون مكان الموجودات واقعاً  (أ)  
  لذلك الحق الضماني؛ أو

                                                         
هذا الفصل في ها، أن تدمج أحكام فيالقانونية وأعراف الصياغة المتبعة يمكن للدولة المشترعة، تبعا لتقاليدها   )١(  

  المعاملات المضمونة (في بدايته أو في نهايته) أو في قانون منفصل (قانون مدني أو قانون آخر).قانونها الخاص ب
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قــانون الدولــة الــتي يقــع فيهــا المقصــد النــهائي لتلــك الموجــودات، شــريطة أن     (ب)  
دها الدولـة المشـترعة] بعـد    تصل الموجودات إلى تلك الدولة في غضون [مدة زمنية قصـيرة تحـدِّ  

  وقت الإنشاء المفترض للحق الضماني.
    

  القانون المنطبق على الحق الضماني  - ٨٤المادة 
   في الموجودات غير الملموسة

 إنشـاء  علـى  ينطبـق  ،٩٧إلى  ٩٤والمـواد   ٨٥باستثناء ما هـو منصـوص عليـه في المـادة       
 وأولويتـه، قـانون   الثالثـة  الأطراف تجاه نفاذهعلى و الملموسة، غير الموجودات في الضماني الحق
 المانح. مقر فيها يقع التي الدولة

    
  ستحقاتالمالقانون المنطبق على الحق الضماني في  - ٨٥المادة 

   رتبطة بممتلكات غير منقولةالم
في حالة الحق الضماني في مسـتحق ناشـئ عـن بيـع أو تـأجير ممتلكـات غـير منقولـة أو           

المنطبـق   القـانون  يكـون  ،٨٤مضمون بممتلكات غير منقولة، وبصرف النظر عن أحكام المـادة  
 في للتســجيل قابــل منــافس مطالــب حــق إزاء المســتحق،ذلــك  في الضــماني الحــق أولويــة علــى
 المنقولــة غــير الممتلكــات في الحقــوقيمكــن فيــه تســجيل ي الــذ المنقولــة غــير الممتلكــات ســجل
 سلطتها. تحت المنقولة غير الممتلكات بسجل يحتفظ التي الدولة قانون هو المعنية،

لاحـظ أنـه قـد لا يكـون مـن السـهل علـى        تأن ود اللجنـة ت ـ لعل  :اللجنة إلى ملحوظة[  
أنَّ بـرهن، و  ةمضـمون  احق ضماني في المسـتحقات أن يكتشـف أنه ـ  الذي لديه الدائن المضمون 

 نالتنـافس علـى الأولويـة مـع المـرته      آخر غير قانون مقر المانح سـينطبق علـى   من ثم قانوناًهناك 
ــه ــذلك، لعــل  لدي ــة ت ــ. ول ــواردة في   ود النظــر فيمــا إذ اللجن ا كــان ينبغــي أن تقتصــر القاعــدة ال
  ]على المستحقات الناشئة عن بيع ممتلكات غير منقولة أو تأجيرها. ٨٥  المادة

    
   القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني - ٨٦المادة 

 القانون المنطبق على المسائل المتعلقة بإنفاذ الحق الضماني هو:  
تكـون  الإنفـاذ] [  فيهـا يحـدث  قانون الدولـة الـتي [  هو الملموسة  الموجوداتفي   (أ)  

 في عليــه منصــوص هــو مــا باســتثناء ،]موجــودة فيهــا وقــت بــدء الإنفــاذ  لمرهونــةا الموجــودات
  ؛٩٧  المادة
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ــة   في الموجــودات غــير الملموســة هــو     (ب)   الحــق ذلــك القــانون المنطبــق علــى أولوي
  .٩٧و ٩٦و ٩٤الضماني، باستثناء ما هو منصوص عليه في المواد 

ود النظـر في الخيـارين الـواردين بـين معقـوفتين في      اللجنـة ت ـ : لعـل  اللجنة ملحوظة إلى[  
مـن الوثيقـة    ٩٠(انظـر الفقـرة   بقرار من الفريق العامـل   عملاًواللذين أضيفا الفقرة الفرعية (أ) 

A/CN.9/865( الفقـــرة الفرعيـــة (أ) مـــن أنَّ . وفي هـــذا الصـــدد، لعـــل اللجنـــة تـــود أن تلاحـــظ
، التي تستند إليها الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، تشـير إلى مكـان الإنفـاذ، ممـا يفضـي      ٢١٨ التوصية
تطــابق القــانون الــذي يحكــم ســبل الانتصــاف في ســياق الإنفــاذ مــع القــانون المنطبــق      إلى: (أ)
على المسائل الإجرائيـة؛ و(ب) تطـابق القـانون الـذي يحكـم سـبل الانتصـاف في سـياق          عموماً
ــاذ ــة؛        الإنف ــه الموجــودات المرهون ــذي توجــد في ــانون المكــان ال ــع ق ، في كــثير مــن الحــالات، م
أن تكون الاشتراطات الخاصة بالإنفاذ هي نفسـها للـدائنين المنفـذين المحلـيين والأجانـب       و(ج)

  ]).٦٦(انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل العاشر، الفقرة 
    

  القانون المنطبق على الحق الضماني  - ٨٧المادة 
   في عائدات الموجودات المرهونة

ــى إنشــاء     -١ ــق عل ــى إنشــاء الحــق     الق الحــينطب ــق عل ــانون المنطب ــدات الق ضــماني في العائ
 الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية التي تأتت منها العائدات.

ينطبق علـى نفـاذ الحـق الضـماني في العائـدات تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه القـانون             -٢
مــن نفــس نــوع الــتي هــي المنطبــق علــى نفــاذ الحــق الضــماني في الموجــودات المرهونــة الأصــلية   

  العائدات تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.
    

   معنى "مقر" المانح - ٨٨المادة 
 :واقعاً مقر المانحيكون لأغراض أحكام هذا الفصل،   
  عمله؛مكان في الدولة التي يوجد فيها   (أ)  
عمـل في أكثـر   مكـان  كـان لـه   إذا إدارتـه المركزيـة،   تزاول فيها في الدولة التي   (ب)  

  من دولة واحدة؛
  عمل.مكان لم يكن له إذا إقامته المعتادة، يوجد فيها مكان في الدولة التي   (ج)  
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   يعتد به لتحديد المكان أو المقرالوقت الذي  - ٨٩المادة 
 أو المرهونـة  الموجودات مكان إلى بالإشارات يقصد ،٢باستثناء ما تنص عليه الفقرة   -١

 يلي: ما الفصل هذا أحكام في المانح مقرإلى 
وقـــت الإنشـــاء المفتـــرض مكـــان كـــل منـــهما فيمـــا يخـــص مســـائل الإنشـــاء،    (أ)  
  الضماني؛ للحق

 مكـان كـل منـهما   فيما يخص مسائل النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة والأولويـة،        (ب)  
  وقت نشوء المسألة.

تجــاه  نافــذاً جُعــلإذا كــان حــق الــدائن المضــمون في الموجــودات المرهونــة قــد أنشــئ و   -٢
الأطـــراف الثالثـــة وكانـــت حقـــوق جميـــع المطـــالبين المنافســـين قـــد أرســـيت قبـــل تغـــير مكـــان 

الإشارات الواردة في أحكام هذا الفصل إلى مكـان الموجـودات    لمانح، فإنَّالموجودات أو مقر ا
كـل  أو مقر المانح يقصد بها، فيما يخص مسائل النفاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة والأولويـة، مكـان      

  .منهما قبل ذلك التغير
    

   استبعاد الإحالة إلى قانون آخر - ٩٠المادة 
القــانون المنطبــق مــا بأنــه يقصــد بالإشــارة في أحكــام هــذا الفصــل إلى "قــانون" دولــة     
ــى ــة     عل ــذ في تلــك الدول ــانون الناف ــا، الق ــهنثباســتمســألة م ــانون   اء أحكام ــة بقواعــد الق المتعلق
 الخاص.  الدولي

    
   (النظام العام)القواعد الإلزامية الغالبة والسياسة العامة  - ٩١المادة 

الإلزاميـة  مكـان التقاضـي   لا تمنع أحكام هذا الفصل المحكمة من تطبيـق أحكـام قـانون      -١
 التي تنطبق بصرف النظر عن القانون المنطبق بمقتضى أحكام هذا الفصل.الغالبة 

تطبيـق أو مراعـاة    ،أو يجـب عليهـا   ،مـتى يجـوز للمحكمـة   مكـان التقاضـي   د قانون يحدَّ  -٢
  ردة في قانون آخر.الأحكام الإلزامية الغالبة الوا

حكـم مـن أحكـام القـانون المنطبـق بمقتضـى       أيِّ لا يجوز للمحكمـة أن تسـتبعد تطبيـق      -٣
كانت نتيجـة ذلـك التطبيـق تتعـارض تعارضـا واضـحا مـع المفـاهيم         متى إلاَّ أحكام هذا الفصل 

  .لمكان التقاضي (النظام العام)الأساسية للسياسة العامة 
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تطبيـق أو مراعـاة    ،أو يجـب عليهـا   ،مـتى يجـوز للمحكمـة   التقاضـي  مكـان  قانون د يحدَّ  -٤
أحكــام بمقتضــى غــير الدولــة الــتي ينطبــق قانونهــا أخــرى لدولــة  (النظــام العــام)السياســة العامــة 

  الفصل.  هذا
 ،(النظـام العـام)  لا تمنع هذه المادة هيئة التحكيم من تطبيـق أو مراعـاة السياسـة العامـة       -٥

قــانون غــير القــانون المنطبــق أيِّ في الــواردة أو مــن تطبيــق أو مراعــاة الأحكــام الإلزاميــة الغالبــة 
  أحكام هذا الفصل إذا كانت هيئة التحكيم ملزمة بتطبيقه أو يحق لها ذلك.بمقتضى 

اســتبعاد أحكــام هــذا الفصــل الــتي تتنــاول القــانون   بهــذه المــادة للمحكمــة  تســمح لا   -٦
  ذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.المنطبق على نفا

    
  المنطبق  القانون على الإعسار إجراءات بدء تأثير - ٩٢المادة 

   الضمانية الحقوق على
القانون المنطبق علـى الحـق   أن يستبعد إجراءات إعسار بشأن المانح  ليس من شأن بدء  

  الضماني بمقتضى أحكام هذا الفصل.
    

    الخاصة بموجودات معينةالقواعد  - باء
  الحقوق والالتزامات المتبادلة القانون المنطبق على  - ٩٣المادة 

   الأطراف الثالثة المدينة والدائنين المضمونينبين 
الملتـزم  المـدين بمسـتحق أو   الذي يحكم الحقوق والالتزامات المتبادلة بـين  يكون القانون   

ومــانح الحــق الضــماني في هــذه بمقتضــى صــك قابــل للتــداول أو مصــدر مســتند قابــل للتــداول  
 هو القانون المنطبق على:الأنواع من الموجودات 

الملتـــزم المـــدين أو الحقـــوق والالتزامـــات المتبادلـــة بـــين الـــدائن المضـــمون و       (أ)  
  المصدر؛  أو

الملتـزم  ضـماني تجـاه المـدين أو    الق الحالشروط التي بمقتضاها يجوز الاستظهار ب  (ب)  
صدر أن يتمسـك باتفـاق يقيـد    الملتزم أو المإذا كان يجوز للمدين أو  ، بما في ذلك ماأو المصدر

  حق المانح في إنشاء حق ضماني؛
  .أوفيت صدر قدالمأو الملتزم إذا كانت التزامات المدين أو مسألة ما   (ج)  
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  الضماني في حق تقاضيالقانون المنطبق على الحق  - ٩٤المادة 
   أموال مودعة في حساب مصرفي

 تقاضــي حــق في الضــماني الحــق إنشــاء علــى المنطبــق القــانون يكــون ،٩٥رهنــا بالمــادة   -١
 وأولويتـه  الثالثـة  الأطراف تجاه الضماني الحق ذلك نفاذعلى و مصرفي حساب في مودعة أموال

ــاذه، ــوق علـــى وكـــذلك وإنفـ ــينالمتبادلـــة  والالتزامـــات الحقـ  والـــدائن الوديعـــة المؤسســـة بـ
 هو:  المضمون،

  
   )٢(الخيار ألف    

 الحساب.ذلك مكان عمل المؤسسة الوديعة التي تحتفظ بيوجد فيها قانون الدولة التي 
ن عمل في أكثر من دولة واحدة كـان القـانون المنطبـق    اإذا كان للمؤسسة الوديعة مك  -٢

  يحتفظ بذلك الحساب. الذيالمكتب هو قانون الدولة التي يوجد فيها 
    

   الخيار باء    
 ،قانون الدولة المذكورة صراحة في اتفاق الحساب بأنها الدولة التي يحكم قانونهـا ذلـك الاتفـاق   

قـانون تلـك الدولـة    إذا كان اتفاق الحسـاب يـنص صـراحة علـى انطبـاق      دولة أخرى  أو قانون
 على جميع تلك المسائل.الأخرى 

لمؤسسـة الوديعـة، وقـت    لإذا كـان  إلاَّ  ١للفقـرة   وفقـاً  ةالمحـدد لا ينطبق قانون الدولـة    -٢
الاحتفــاظ في مجــال إبــرام اتفــاق الحســاب، مكتــب في تلــك الدولــة يــزاول نشــاطا منتظمــا         

  بالحسابات المصرفية.
ــده  ٢أو  ١للفقــرة  وفقــاًد القــانون المنطبــق  دَّإذا لم يحــ  -٣ تــدرج [بمقتضــى ، وجــب تحدي

ــا    ــدول المشــترعة هن ــال ــة د القواع ــادة  الاحتياطي ــة لاهــاي الخاصــة    ٥المســتندة إلى الم ــن اتفاقي م
  .]بالقانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط

    
  القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في أنواع معينة - ٩٥المادة 

   من الموجودات تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل
فيهـا مقـر المــانح يعتـرف بتسـجيل إشـعار كطريقــة      يوجـد  إذا كـان قـانون الدولـة الــتي      

الحــق الضــماني في صــك قابــل للتــداول أو في مســتند قابــل للتــداول أو في حــق تقاضــي    عــللج
                                                         

  ذه المادة.لهيجوز للدولة أن تأخذ بالبديل ألف أو البديل باء   )٢(  
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تجـاه   نافـذاً غير مودعة لدى وسيط مشهدة أموال مودعة في حساب مصرفي أو في أوراق مالية 
الحـق الضـماني في   نون تلك الدولة هو أيضا القانون المنطبق علـى نفـاذ   الأطراف الثالثة، كان قا

 تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل.تلك الموجودات 
    

  القانون المنطبق على الحق الضماني  - ٩٦المادة 
   في الممتلكات الفكرية

القــانون المنطبــق علــى إنشــاء حــق ضــماني في ممتلكــات فكريــة ونفــاذه تجــاه الأطــراف     -١
 الممتلكات بالحماية.تلك الثالثة وأولويته هو قانون الدولة التي تتمتع فيها 

يجوز أيضا إنشـاء حـق ضـماني في ممتلكـات فكريـة بمقتضـى قـانون الدولـة الـتي يوجـد             -٢
باسـتثناء  بمقتضـى ذلـك القـانون تجـاه الأطـراف الثالثـة        نافذاًمقر المانح، ويجوز أيضا جعله فيها 
  أو مرخص له. منقول إليهأو دائن مضمون آخر أيِّ 
القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني في الممتلكات الفكرية هـو قـانون الدولـة الـتي       -٣

  مقر المانح.فيها يوجد 
    

  القانون المنطبق على الحق الضماني  - ٩٧المادة 
   في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط

   الخيار ألف    
 من هذه المادة: ٢بالفقرة  رهناً  -١

ــة       (أ)   ــى إنشــاء الحــق الضــماني في الأوراق المالي ــق عل ــة  المشــهدة ينطب غــير المودع
الدولـة الـتي توجـد     وسيط، وعلى نفاذ ذلك الحق تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه، قـانون      لدى
  ؛الشهادة  فيها

ــى إنفــاذ الحــق الضــماني في الأوراق الماليــة        (ب)   ــق عل ــير المودعــة  المشــهدة ينطب غ
] [تكون الأوراق المالية موجودة فيهـا وقـت   فيها الإنفاذ[يحدث وسيط قانون الدولة التي  لدى
  الإنفاذ].  بدء
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غـير المودعـة لـدى    المشـهدة  نفاذ الحق الضـماني في الأوراق الماليـة   على  القانون المنطبق  -٢[
  قانون الذي أنشئ المصدر بمقتضاه.]هو الوسيط تجاه المصدر 

نفـاذ الحـق الضـماني في سـندات الـدين غـير المودعـة لـدى وسـيط          القانون المنطبق على   -٢[
  القانون الذي يحكم الأوراق المالية.]هو تجاه المصدر 

غـير المودعـة   وغـير المشـهدة   إنشاء الحق الضـماني في الأوراق الماليـة   القانون المنطبق على   -٣
 هلدى وسيط وعلى نفاذ ذلك الحق تجاه الأطراف الثالثـة وأولويتـه وإنفـاذه، وكـذلك علـى نفـاذ      

  قانون الذي أنشئ المصدر بمقتضاه.هو التجاه المصدر 
    

    الخيار باء    
الأوراق المالية غـير المودعـة لـدى وسـيط،     إنشاء الحق الضماني في القانون المنطبق على   

تجـاه المصـدر    هوعلى نفاذ ذلك الحق تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، وكذلك على نفـاذ 
 قانون الذي أنشئ المصدر بمقتضاه.هو ال

    
   الخيار جيم    

المودعـة لـدى   غير الأوراق المالية السهمية على إنشاء الحق الضماني في القانون المنطبق   -١
تجـاه   هوسيط وعلى نفاذ ذلك الحق تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، وكـذلك علـى نفـاذ   

 قانون الذي أنشئ المصدر بمقتضاه.هو الالمصدر 
على إنشاء الحق الضماني في سـندات الـدين غـير المودعـة لـدى وسـيط       القانون المنطبق   -٢

ــه وإنفــاذه، وكــذلك علــى نفــاذ  وعلــى نفــاذ ذلــك الحــق تجــاه الأطــراف الثالث ــ   تجــاه  هة وأولويت
  القانون الذي يحكم الأوراق المالية.هو المصدر، 
تشـــيران إلى  ٩٤و ٩٣المــادتين  أنَّ لاحـــظ تود أن اللجنــة ت ــ : لعـــل اللجنــة  ملحوظــة إلى [  

 ٩٧  الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرف الثالث الملتزم والدائن المضـمون، في حـين تشـير المـادة    
المصـدر. وفي هـذا الصـدد،     إلى نفاذ الحق الضماني في الأوراق المالية غير المودعـة لـدى وسـيط تجـاه    

نة تود النظر فيما إذا كان ينبغـي تنقـيح هـذه المـواد بحيـث تسـتخدم فيهـا نفـس العبـارات.          لعل اللج
اللجنـة   وإذا كان الأمر كذلك، فما هي العبارات التي ينبغـي اسـتخدامها. وإلى جانـب ذلـك، لعـل     

عـة ونفـاذ الحـق الضـماني في     يتود النظر فيما إذا كان ينبغي تنـاول حقـوق والتزامـات المؤسسـة الود    
ــة   ــة غــير المودع ــادة     الأوراق المالي ــاه المصــدر في الم ــدى وســيط تج ــوق    ٩٣ل ــاول حق ــن أجــل تن (م

ن أجـل تنـاول   (م ـ ٩٧و ٩٤والتزامات جميع الأطراف الثالثة الملتزمة في مادة واحدة) أو في المادتين 
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جميــع المســائل المتعلقــة بالحســابات المصــرفية، وكــذلك جميــع المســائل المتعلقــة بــالأوراق الماليــة، في    
  واحدة).]  مادة

    
   القانون المنطبق في حالة الدولة المتعددة الوحدات - ٩٨المادة 

فة من وحدتين إقليميتين أو أكثـر  مؤلَّ دولة قانونإشارة في أحكام هذا الفصل إلى  أيُّ  -١
 الصلة. ذات الإقليمية الوحدةالنافذ في  قانونال بها دقصَيُ
إلى مقـر المـانح    اسـتناداً  ١ر الوحـدة الإقليميـة ذات الصـلة المشـار إليهـا في الفقـرة       تتقرَّ  -٢
  فبمقتضى أحكام هذا الفصل.إلاَّ مكان الموجودات المرهونة، و  أو
الإقليميــــة،  الوحــــداتفي إحـــدى  المنطبـــق هــــو القـــانون النافــــذ   إذا كـــان القــــانون    -٣
هـي الـتي تقـرر     تنـازع القـوانين  الوحدة الإقليميـة بشـأن   الأحكام الداخلية السارية في تلك  فإنَّ
أم أحكام وحـدة إقليميـة معينـة منـها هـي      الدولة لتلك  القانون الموضوعيأحكام  تإذا كان ما

  التي تنطبق.
لعــل اللجنــة تــود النظــر في صــيغة مبســطة لهــذه المــادة يمكــن أن  [ملحوظــة إلى اللجنــة:  

على النحو التالي: "إذا كان القانون المنطبق على مسألة ما هو قـانون دولـة مؤلفـة     يكون نصها
وحدة إقليمية واحـدة أو أكثـر وكـان لكـل وحـدة قواعـدها القانونيـة الخاصـة بشـأن تلـك            من

أحكام هذا الفصل إلى قـانون الدولـة تعـني القـانون السـاري في      في إشارة  (أ) أيَّ :المسألة، فإنَّ
الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛ و(ب) القواعد الداخلية لتلك الدولـة بشـأن تنـازع القـوانين، أو     
أحكام القانون الساري في تلك الوحدة الإقليمية في حال عدم وجود قواعـد مـن هـذا القبيـل،     

  ]"التي يكون قانونها الموضوعي هو المنطبق على المسألة المعنية.د الوحدة الإقليمية هي التي تحدِّ
    

   الفترة الانتقالية - الفصل التاسع
   تعديل القوانين الأخرى وإلغاؤها - ٩٩المادة 

 ].د إلغاؤهااهنا القوانين التي ير المشترعة الدولة دتحدِّتلغى [  -١
على النحـو التـالي [تـدرج    ] هنا القوانين التي يراد تعديلها المشترعة الدولةد تحدِّتعدل [  -٢

  الدولة المشترعة هنا نصوص التعديلات ذات الصلة].
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   لهذا القانونالانطباق العام  - ١٠٠المادة 
  هذا الفصل:أحكام لأغراض   -١

ــانون   (أ)   ــانون  يعــني "الق ــق الســابق" [الق ــدبمقتضــى  المنطب ــة المشــترعة   قواع الدول
 هـذا  نفـاذ بـدء   قبـل على الحقـوق الضـمانية السـابقة     سارياً كان الذي القوانين] تنازعالخاصة ب
  مباشرة؛ القانون

 نفـاذ بـدء   قبـل مـبرم   ضـماني المنشأ باتفاق الحق السابق"  الضماني يعني "الحق  (ب)  
 هـذا  شـأن  مـن  وكـان  القـانون  هـذا  في المقصـود  بـالمعنى  اضـماني  احقًّ ـ يعـد والذي  القانون هذا

  إنشائه. عند نافذاً كان لو عليه ينطبق أن القانون
 الحقـوق الضـمانية السـابقة    هـا ينطبق هذا القانون علـى جميـع الحقـوق الضـمانية، بمـا في       -٢

  ، ما لم تنص أحكام هذا الفصل على خلاف ذلك.المندرجة ضمن نطاقه
    

  إجراءات بدئتالمسائل التي هي موضوع على السابق انطباق القانون  - ١٠١المادة 
   هذا القانون قبل بدء نفاذ

ــاً  -١ ــالفقرة  رهن ــق ٢ب ــى   ، ينطب ــانون الســابق عل هــي موضــوع إجــراءات   مســألة أيِّ الق
 قبل بدء نفاذ هذا القانون.وبدئت أمام محكمة أو هيئة تحكيم ورة ظمن
نفــاذ الحــق الضــماني الســابق قبــل بــدء نفــاذ هــذا   خطــوة لإ كانــت قــد اتخــذت أيُّإذا   -٢

  .أو بدؤه بمقتضى هذا القانون إنفاذه بمقتضى القانون السابقمواصلة القانون، جاز 
    

   إنشاء الحق الضماني السابقانطباق القانون السابق على  - ١٠٢المادة 
 يقرر القانون السابق ما إذا كان الحق الضماني السابق قد أنشئ.  -١
لاشـتراطات  يمتثـل   كـان إنشـاؤه لم   إنبـين الطـرفين و   نافـذاً يظل الحق الضماني السابق   -٢

  الإنشاء الواردة في هذا القانون.
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  نفاذ الحق الضماني السابق القواعد الانتقالية لتقرير  - ١٠٣المادة 
   تجاه الأطراف الثالثة

تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى القـانون السـابق        نافـذاً كان الحق الضماني السابق الذي   -١
تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى هـذا القـانون إلى أقـرب         نافـذاً وقت بدء نفاذ هذا القـانون يظـل   

 الأجلين التاليين:
ــيتوقف فيـــه    (أ)   ــاه الأطـــراف الثالثـــة بمقتضـــى  الوقـــت الـــذي كـــان سـ نفـــاذه تجـ
  السابق؛  القانون

  القانون. هذا نفاذ بدءعلى المشترعة]  الدولة دهاتحدِّ انقضاء [فترة  (ب)  
شــروط النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة بمقتضــى هــذا القــانون قبــل توقــف نفــاذ أوفي بإذا   -٢
 نافـذاً السـابق   الضماني الحقيظل  ،١سابق تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى الفقرة الضماني الق الح
 الأطـراف  تجـاه  نافذاً فيه جُعل الذي الوقت من ابتداءً القانون هذا بمقتضى الثالثة الأطراف تجاه
  السابق. القانون بمقتضى الثالثة
شروط النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القـانون قبـل توقـف نفـاذ     يوف بإذا لم   -٣
 السـابق  الضـماني  الحـق لا يكـون   ،١سابق تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى الفقرة الضماني الق الح

 الثالثـة  الأطـراف  تجـاه  نافـذاً  فيـه يجعـل   الـذي  الوقـت  مـن ابتـداء  إلاَّ  الثالثـة  الأطـراف  تجـاه  نافذاً
  القانون. هذا بمقتضى

يكفي وجود اتفاق مكتوب بـين المـانح والـدائن المضـمون علـى إنشـاء الحـق الضـماني           -٤
تفـاق  السابق لاعتبار المـانح قـد أذن بتسـجيل إشـعار يشـمل الموجـودات الموصـوفة في ذلـك الا        

  بمقتضى هذا القانون.
    

   أولوية الحق الضماني السابقانطباق القانون السابق على  - ١٠٤المادة 
   إزاء حقوق المطالبين المنافسين الناشئة بمقتضى هذا القانون

 نافـذاً الحـق  ذلـك  أولوية الحق الضماني السابق بالوقت الذي أصـبح فيـه   تقرير  في عتدُّيُ  -١
موضــوع إشــعار  فيــه أصــبحالوقــت الــذي أو  ،تجــاه الأطــراف الثالثــة بمقتضــى القــانون الســابق 

 .في حالة التسجيل المسبق مسجل بمقتضى القانون السابق
ــرَّ  -٢ ــة الحــق الضــماني الســابق   تتق ــاًإزاء حقــوق المطــالبين المنافســين  ر أولوي ــانون  وفق للق

  :إذا السابق
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جميع المطالبين المنافسين قد أنشئت قبل بدء نفـاذ  كان الحق الضماني وحقوق   (أ)  
  هذا القانون؛

  القانون.  من هذه الحقوق منذ بدء نفاذ هذا لم تتغير وضعية أولوية أيٍّ  (ب)  
الســـابق قـــد   الحـــق الضـــماني أولويـــة وضـــعية تعتـــبر لا (ب):  ٢لأغـــراض الفقـــرة    -٣

  :إذا  إلاَّ  تتغير
ولكـن توقـف   تجـاه الأطـراف الثالثـة عنـد بـدء نفـاذ هـذا القـانون،          نافـذاً كان   (أ)  

  ؛ أو١٠٣من المادة  ٣نفاذه تجاه الأطراف الثالثة حسبما تنص عليه الفقرة 
تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون السـابق عنـد    نافذاًلم يكن الحق الضماني   (ب)  

  بمقتضى هذا القانون.إلاَّ الثالثة  تجاه الأطراف نافذاً لم يصبحبدء نفاذ هذا القانون، و
وموضــع إدراجهــا  ١ملحوظــة إلى اللجنــة: لعــل اللجنــة تــود النظــر في محتــوى الفقــرة [  

ــة: (أ) لأنهــا قــد تتضــارب مــع الفقــرة      ــادة  ٢ومــدى ضــرورتها، للأســباب التالي ؛ ١٠٣ مــن الم
علـى نحـو شـامل    قد تناولت  ١٠٣المادة نَّ صياغتها قد لا تكون واضحة؛ و(ج) لأنَّ لأ و(ب)

القواعد الانتقاليـة الخاصـة بتقريـر وقـت نفـاذ الحقـوق الضـمانية السـابقة تجـاه الأطـراف الثالثـة            
نَّ لأغــراض تطبيــق أحكــام هــذا القــانون المتعلقــة بالأولويــة. ولمعالجــة هــذه الشــواغل، ونظــرا لأ 

ــرة   ــوى الفقـ ــالفقرة   ١محتـ ــلة بـ ــه صـ ــادة   ٢لـ ــن المـ ــرة  ١٠٣مـ ــن إدراج الفقـ ــة في نه ١، يمكـ ايـ
الحـق الضـماني السـابق المشـار إليـه في       جُعلا ليصبح نصها كما يلي: "إذا هوتنقيح ١٠٣ المادة

تجاه الأطراف الثالثة بواسـطة التسـجيل بمقتضـى القـانون السـابق، يكـون وقـت         نافذاً ٢الفقرة 
 التسجيل بمقتضى القانون السابق هو الوقت الذي يعتد به لأغراض تطبيق قواعـد هـذا القـانون   

  ]"المتعلقة بالأولوية التي يشار فيها إلى وقت تسجيل الحق الضماني.
    

   هذا القانونبدء نفاذ  - ١٠٥المادة 
ــاذ     ــدأ نفـ ــانونيبـ ــاريخ [في القـ ــذي التـ ــدِّ الـ ــة دهتحـ ــترعة الدولـ ــاً أو المشـ ــة وفقـ  للآليـ

  دها].تحدِّ  التي
 


